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Abstract  

      Recently issued legislation on public procurements (Law No. 23 12 of 5 August 
2023) to crown a series of successive texts that reflected the developments of public 
spending and the legislator's view of the way it is regulated. Through this study, we try 
to clarify the reality of public procurements in Algeria and their relationship to 
sustainable development, and to review some aspects of valuation and rationalization of 
public procurements, especially what was brought by the recent legislation again in this 
field, and to come up with some constructive proposals.  

 التنمیة المستدامةفي  دورهالصفقات العمومیة وقانون  ثمینت
 

 ملخص 

لیتوج )  12ــ    23تشریع خاص بالصفقات العمومیة (القانون رقم  2023 أوث 5في صدر حدیثا  
لطریقة  المشرع  ونظرة  العمومي  الإنفاق  تطورات  عكست  التي  المتعاقبة  النصوص  من  سلسلة 
تنظیمھ. نحاول من خلال ھذه الدراسة بیان واقع الصفقات العمومیة في الجزائر وعلاقتھا بالتنمیة 

ریع المستدامة، واستعراض بعض أوجھ تثمین وترشید الصفقات العمومیة ولاسیما ما جاء بھ التش
 الأخیر من جدید في ھذا المجال، والخروج ببعض المقترحات البناءة.  
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 مقدمة -
الدولة          التي تضمنھا  العمومیة  العامة والخدمات  المرافق  الرئیسیة على  العمومیة ھي وسیلة الإنفاق  الصفقات  إن 

المختلفة، وھي    لمواطنیھا الحیاتیة  إشباع حاجیاتھم  التابعة لھا وكذا  من أجل  العمومیة  الدولة والمؤسسات  تشمل نفقات 
بالتجھیز، والأكید أن    /یتعلقان بالتسییر  ، وھي عادة توزع من خلال المیزانیة العامة للدولة ضمن بابین  الجماعات المحلیة

، والحالة الأخرى تعني وجود خلل قسم التجھیز ھو الذي یستأثر بحصة الأسد من القیمة الإجمالیة للصفقات العمومیة
الصفقات مكونا ھاما من مكونات النشاط الاقتصادي لا یمكن ھذه    وقد أصبحت.  وجب إصلاحھ لأنھ لا یؤدي إلى النمو

تعتمد  وغیر ذلك  تجاھلھ، بل أن قطاعات اقتصادیة ھامة مثل قطاع الھندسة المدنیة والبناء والأشغال العمومیة والتجھیز  
 بطریق مباشر أو غیر مباشر.   ، سواءبنسبة كبیرةعلى طلبات الدولة وأجھزتھا المختلفة 

لاء الاھتمام بالإطار یعلى إ  ، كما في الكثیر من الدول،واعتبارا لھذه الأھمیة دأبت السلطات العمومیة في الجزائر      
من ومحاولة التحكم في ھدر المال العمومي    العمومي  نفاق سعیا منھا لتحقیق فعالیة أكبر للإ  ، الذي ینظم الصفقات العمومیة

في إطار مواصلة إصلاحات المنظومة القانونیة ومن أجل تحقیق و.  في القطاع  تكریس مزید من الشفافیة والمنافسةخلال  
الصادر    2015بعد ما یقرب من عشریة من سریان قانون الصفقات العمومیة لسنة  الحكامة في تسییر الاقتصاد الوطني، و

إصدار قانون جدید یحدد القواعد العامة   2023تم في شھر أوث من سنة    1،)247ــ    15(رقم    بواسطة مرسوم رئاسي
  2).12ــ  23القانون رقم ( فصل  20 أبواب ب 7شكل مادة في  113 ، تضمن ھذا القانونالمتعلقة بالصفقات العمومیة

إن لم نقل أنھ كان متأخرا نظرا للمتغیرات العمیقة والمتسارعة   التشریع الجدید جاء في الوقت المناسبولا شك أن ھذا        
عالم یعرفھا  لكون  ،  التي  سنة  ونظرا  عنھا    2023میزانیة  قیل  بل  معتبرة،  مالیة  قیمة  الأذات  بأنھا  منذ   كبرإعلامیا 

  إذا سارت الأمور على ما یرام  رفع التجمید عن مشاریع كبرى أخرىوعلیھ فینتظر من القانون أن یساھم في الاستقلال، 
علاوة على مواكبة التطورات الاقتصادیة والسیاسیة والتكنولوجیة   ، یستھدف ھذا القانون  .(كانت مجمدة بسبب التمویل)

الحد من التجاوزات والتصرفات الفاسدة في مجالات الخدمات والتوریدات والدراسات وغیرھا من مجالات نشاط   ،الراھنة 
التنمیة في البلاد وجودة خدمات المرافق   مسار ومصیروأثرت بشكل كبیر على    ،ت تقلیدیةالصفقات العمومیة التي أصبح 

 والأكید أن المشرع یأمل في إضفاء المزید من الشفافیة والنزاھة في منح الصفقات العمومیة. .العامة
أیضا  و       في الأكید  ذلك  یعدم  ولا  منھا،  القدیمة  الوطنیة  القانونیة  المنظومة  في  والنقائص  الثغرات  بعض  وجود 

مھما كانت متانتھا ومھما كان الاجتھاد والفكر المبدول في سبیل صیاغتھا وإعدادھا، فھي في النھایة  ،التشریعات الجدیدة
نتناول بالنقد والتحلیل مجمل عمل إنساني قابل للرد والمعارضة والنقد. وعلیھ نحاول من خلال ھذه الدراسة المتواضعة أن  

التشریع المتعلق بالصفقات العمومیة من خلال معالجة الإشكالیة الرئیسیة التالیة : إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري 
وما علاقتھا  ،2023قانون سنة  لال  من خفي تبني قواعد الرشاد والحوكمة في مختلف قوانین الصفقات العمومیة بالأخص  

 ؟بالتنمیة المستدامة
یترتب عن ھذه الإشكالیة التطرق إلى بعض عیوب التشریع السابق التي أجلاھا الواقع، وإلى القواعد الجدیدة التي       

كرسھا المشرع، والنقائص التي یمكن رصدھا انطلاقا من واقع الصفقات العمومیة والممارسات الخفیة التي تواكبھا سواء 
ني. وفي الأخیر الوصول إلى بعض النتائج المختصرة لھذه الدراسة وما على المستوى المحلي أو على المستوى الوط

یترتب عنھا من تقدیم اقتراحات لتصویب بعض الخلل الذي یعرفھ قانون الصفقات العمومیة من منطلق علمي ومن منظور 
 شخصي قابل للأخذ والرد.  

تتطلب معالجة الموضوع استعمال المنھج الوصفي والمنھج التحلیلي والمقارنة في بعض الأحیان. وللشروع في ذلك      
قسمنا مداخلتنا إلى جزأین نتطرق بدایة إلى دراسة مستفیضة لواقع الصفقات العمومیة في الجزائر وبیان علاقتھا بالتنمیة  

)، ثم نتطرق إلى التدابیر الجدیدة التي اتخذھا المشرع من خلال القانون الجدید  وجودة خدمات المرفق العام (المبحث الأول
 وبیان أوجھ تثمین وترشید الصفقات العمومیة (المبحث الثاني).    

  المبحث الأول : واقع الصفقات العمومیة في الجزائر وعلاقتھا بالتنمیة وجودة الخدمات 
في المجتمع محل ترتبط التطورات القانونیة بصفة عامة بجملة من التطورات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة        

لكل ھذه الفواعل في تطوره ومواكبتھ   علم من العلوم الاجتماعیة یخضعوالقانون ك الخارجیة منھا والداخلیة، الدراسة،  
ولا شك أن التشریع الوطني المتعلق بالصفقات العمومیة عرف أكثر من محطة وأكثر من منعرج منذ تبني للمتغیرات.  

. یبین ذلك أن ھذا المجال مرتبط إلى حد كبیر بالتنمیة الوطنیة وجودة وتطور خدمات  1967أول قانون خاص بھا سنة  
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المرفق العام، مما یجرنا إلى دراسة واقع الصفقات العمومیة في الجزائر (المطلب الأول)، ثم بیان تأثیر مجال الصفقات  
 العمومیة على التنمیة وجودة الخدمات (المطلب الثاني).  

 
 المطلب الأول : واقع الصفقات العمومیة في الجزائر 

  الاقتصادي  التوازن تحقیق نؤكد على ذلك الدور المعتبر في   العمومیة لصفقاتامن بین الأدوار المھمة التي تقوم بھا        
 والتكنولوجي  والثقافي العلمي التطور ة سایرم وھي أیضا وسیلة ل ،الإنتاجكمیات ونوعیات   في  والزیادة من البلدان  د  ي بل لأ

التخلف عن الركب الحضاري المتسارع.  المعمورة  دول تشھده  الذي   تحفیز تسعى إلى   الدول جمیعولا شك أن   وعدم 
 جودة على  الحصول  أجل  من المناسبة  الأطر عن   والبحث المشتریات قطاع في التلاعب  ومكافحة الفعال التنافسي  السلوك

 الذي القانوني   والفراغ   النقص  سد  أجل منو 3).29، ص  2018العام (بن سالم،   المال وحوكمة الأسعار بأفضل الخدمات
صدر أول تشریع منظم للصفقات   حینھاالإشتراكي المنتھج   النظام  مع الإستقلال، وكذا تماشیا بعد الجزائر منھ تعاني كانت

وكانت أكثر القوانین أھمیة حینھا تصدر في شكل   4)،ملغى  90ــ    67رقم    بواسطة أمر رئاسي ( 1967العمومیة سنة  
صدرت مراسیم تنفیذیة جدیدة على صلة بتنظیم الصفقات العمومیة نذكر منھا على    1991و  1982وفي سنتي    .أوامر

 . 1982أفریل   10المؤرخ في   145ـــ   82سبیل المثال المرسوم التنفیذي رقم 
القرن الماضي جعلت   العقدین الأخیرین منوضاع الجدیدة والتطورات المتسارعة التي عرفتھا البلاد في  الأإلا أن        

منھا والسیاسیة الاقتصادیة    غیرات والمستجداتتممواكبة ال  یتدخل كل مرة ملغیا أو معدلا أو متمما، وھذا من أجلالمشرع  
وسیاسیا    ،خاصة في فترة التسعینیات حین تم الانقلاب من النھج الاشتراكي إلى النھج الرأسمالي اقتصادیا والاجتماعیة،  

 2002للصفقات العمومیة سنة    اجدید   اأصدر قانونعبر الإقرار بالتعددیة السیاسیة ومبادئ الدیمقراطیة الغربیة. وعلیھ  
حاول من خلالھ معالجة الممارسات التي بدأت تنتشر في مجال الصفقات من    5)،250ــ    02(المرسوم الرئاسي رقم  

، وأكد المشرع من خلال ھذا المرسوم مواصلة  كان یأمل في الوقایة من ھذه الجرائم ومحاولة الحد منھاو  ،رشوة وفساد 
 . العمل بقاعدة المناقصات في منح مشاریع الصفقات العمومیة

لم یطل         الزمن  القانون   كثیرالكن  التي   ،بھذا  الكبرى  التحولات  تطلبتھا  تعدیلات متلاحقة  إلى  ما خضع  فسرعان 
وكذلك التحولات الجذریة التي    6)،301ــ    03المرسوم الرئاسي رقم  عرفتھا البلاد ودول العالم مع مطلع الألفیة الجدیدة ( 

یمنة وبالموازاة كانت ھ  عرفھا المجتمع الجزائري مع بروز طبقة رأسمالیة تسعى إلى الربح السریع بكل الوسائل المتاحة.
منظومة اقتصاد السوق الرأسمالي التي تتطلب بطبعھا في  الجزائر    خراطمع ان ف  تخفیتسیر نحو العلى الاقتصاد  الدولة  

للمؤسسات الخاصة وإخضاع السوق الحد من رقابة الدولة وتدخلھا في المجال الاقتصادي، ومنح المزید من حریة المبادرة  
وأیضا   ،للتصرف في كثیر أو قلیل من المسائل المحلیةبحریة أكبر  ن  ون الإداریولمسؤولإلى مبدأ المنافسة. كما حظي ا

وعلاوة على ذلك بدأ یبرز للعیان جیل جدید .  بدایة استحداث سلطات ضبط اقتصادي وإداري مستقلة إلى حد ما عن الدولة
النضال والبطولة وشیخوخة جیل الثورة جیل  ع انحصار  أقل التزاما بثوابت الأمة وتاریخھا تزامنا مالطبقة السیاسیة  من  

   .والرجولة
 إنعاش أجل وفي إطار مزید من الاندماج في الاقتصاد الرأسمالي المھیمن عالمیا وبتأثیر من ظاھرة العولمة، ومن      

الوطني الذي أصابتھ مرة أخرى لعنة البترول خلال ھذه الفترة من تدني الأسعار وشح الاكتشافات الجدیدة. ومن  الاقتصاد
السابقة أصدر المشرع الجزائري تشریعا أكثر أھمیة بواسطة مرسوم رئاسي  القوانین عرفتھا التي النقائص  أجل تدارك

)، وكأنھ مجال تحتكره السلطة التنفیذیة 247  ـ  15مومیة (المرسوم الرئاسي رقم  كما جرى العرف في مجال الصفقات الع
الكبیرة لمجاھ بواسطة قوانین عادیة أحكامولا تحبذ كثیرا إصدار   بالنسبة ، وھذا ما یبین الأھمیة  العمومیة  ل الصفقات 

  .، ومن ثم فرض رؤاھا وسیاستھا من خلالھللحكومة كونھا الأقرب إلى تنفیذ وتسییر مشاریعھ
ولعل ھذا الاحتكار ھو الذي أوصل مجال الصفقات العمومیة إلى أن یكون مرتعا للفساد وبیئة خصبة للثراء السریع       

أو   أو قضائیةإنفي ظل ضعف  برلمانیة  رقابة  شبھات   .عدام  من  الكثیر  المواطنین  یخفى على عامة جمھور  یكاد  ولا 
فھي   خاصة،  قوانین في الشراء عقود وتنظیم  تقنین من الصفقات العمومیة وما یواكبھا من تجاوزات ومن فساد بالرغم 

 على السریع الثراء مظاھر من العین تخطؤھا لا آثارا الممنوعة. وھي تخلف الممارسات لانتشار الرحب المیدان تبقى
 على رأي أحد الباحثین  الفاحش الغنى نحو سفر  جواز اكتساب متعامل اقتصادي لمشروع أو أكثر بات حتى  المتعاملین

 7).17، ص  2013بودالي، أفریل (
ولا یخفى على للصفقة،   مرادفا مفھومھ أصبح  للفساد، بحیثمناسبة   العمومیة أرضیة  في الواقع أصبحت الصفقات     

أحد من المتعاملین في المجال أن بعض المؤسسات المانحة للمشاریع أصبحت دولة داخل الدولة، إن جاز التعبیر، وعجزت 
وما یرافقھ من امتیازات متبادلة بین المقاول السلطات إلى حد كبیر عن التحكم فیھا وعن كشف التلاعب في منح المشاریع  

 المتبعة دولةال تراعي سیاسة   خاصة  شكلیة لقواعد  وفقا الصفقات ھذه  المھم جدا تنظیم من كان لذلك وصاحب المشروع.
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على عارف علیھا  تمال  المبادئالإصلاحات و  تضمن جملة من  2015ن مرسوم سنة  أشؤونھا. وبالرغم من   تسییر في
إلا أن مشكلات الصفقات العمومیة وشبھاتھا ،  الصعید الدولي في المجال الاقتصادي ومجال الصفقات العمومیة بالخصوص 

 .وبحدة ما زالت قائمة إلى الیوم 
المترشحین   عاملینالمت بین واسع بشكل المنافسة مبدأ واحترام  الشفافیة مبدأل  وتأتي أھمیة ھذا القانون من حیث تكریسھ      

 8)،الملغى  247ـ    15من المرسوم الرئاسي رقم      5للصفقات العمومیة وحریة الوصول إلى الطلبات العمومیة (المادة  
العمومیة، وكان من أھم أھدافھ حمایة بین من وھي الصفقات  السائدة في مجال  العالمیة   وضمان العام  المال المبادئ 

   .المسطرة  البرامج وتجسید العام  المرفق استمراریة
أصدر المشرع القانون الجدید المتعلق بالصفقات العمومیة ملغیا كل ما قبلھ  2023 الماضي من سنة شھر أوثوفي      

بعض . ینص القانون الجدید على  ، وھذا أمر جید نشجعھ طبعامن قوانین، ولأول مرة یتم الإصدار بواسطة قانون عادي 
التفاوض  إجراء  بواسطة  فیھا لمتعامل واحد    یتم تخصیص الصفقةالتي  التي لا تلجأ للمنافسة، ومنھا تلك  ستثنائیة  الاحالات  ال

 إجراء للمصلحة المتعاقدة اللجوء إلى  القانون أیضا    أباح، و 41وحددت حالاتھ حصرا المادة    40وھو ما تضمنتھ المادة  
مجمل مواد القانون . وأما  42  ادة المفي  بموجب حالات محددة  من دون دعوة شكلیة للمنافسة    أيالتفاوض بعد الاستشارة  

سواء منھا التي تكون على المستوى الوطني أو تلك التي تكون مفتوحة دولیا.  فھي تخضع منح الصفقات لمبدأ المنافسة  
وتعویضھ وفق النصوص القدیمة    )منح الصفقات بالتراضي( عن مصطلح  المشرع  لاحظ تخلي  نومن خلال ھذا النص،  

 كما تقدم. ، محددة ، وتكون في حالات استثنائیة  )استشارة من دون منافسة( ب
 وتحدید العمومیة  الصفقات موضوع یخص ما نذكر من بینھا  جدیدة متعددة الجوانب،   تبنى ھذا القانون تدابیركما         

والتفاوض   العمومیة الصفقات لإبرام كأصل  العروض طلب جعل حیث إبرامھا، وإجراءات كیفیات  وكذا مستویاتھا
أن  یمكن النزاعات التي تسویةومنھا ما یتعلق ب و ، المسؤولیات  وتحدید  المتعھدین  اختیار معاییرومنھا ما یتعلق ب كاستثناء،

كل أسالیب الفساد، ینص   محاصرةوبھدف إضفاء شفافیة أكبر و  التنفیذ. مرحلة  وأثناءأالإبرام   مرحلة أثناء تبرز أو تثار
 65المادتین  وفق تدابیر  إعداد مدونة للأخلاقیات والسلوك المھني  بالوزیر المكلف بالمالیة  الجدید ضرورة قیام  القانون  

وتنفیذھا ا  تعنيوھي    ،القانونھذا  من    66و العمومیة  الصفقات  إبرام  في  المشاركین  العمومیین  والموظفین  لأعوان 
  المتعاقد  على المتعامل قعیأما من الجھة الأخرى ف .على محتواھا ویتعھدون باحترامھاوھم ملزمون بالإطلاع  ،ومراقبتھا

 .توقیع التصریح بالنزاھة واجب أخلاقي شكلي ھو الآخر وھو
وجاء ھذا القانون مراعیا للتطورات التكنولوجیة الحاصلة في عالمنا الیوم، فأنشأ بوابة إلكترونیة للصفقات العمومیة       

الإرادة الرّامیة لرقمنة    تعزز وتبرز إلى الواقع العملي  وھي بادرة جدیرة بالتنویھ، وخطوة ھامة،  105تضمنتھا المادة  
كما نص   .وسھولة الوصول إلى المعلومة  شفافیة الإجراءات من جھة أخرىتؤكد وتدعم  الحكومة والإدارة من جھة و 

من دورات تكوین  المكلفون بتحضیر وإبرام وتنفیذ ومراقبة الصفقات العمومیة  القانون على استفادة الأعوان العمومیین  
المبرمة بین العقود    11ویستثني القانون وفق المادة    .)8المادة  (بطریقة منھجیة  المعارف  تجدید  مؤھل لتحسین المستوى و

. ونص من الخضوع لمجال تطبیق ھذا القانون  جھات أخرى مسماةإدارات عمومیة أومؤسستین عمومیتین أو أكثر أو  
القانون على بعض الإجراءات الخاصة في حال الاستعجال الملحّ من خطر داھم یتعرض لھ ملك أو استثمار، أو خطر 

 .یتعلق بتھدید النظام العام أو حالة طوارئ تتعلق بأزمة صحیة أو كوارث تكنولوجیة أو طبیعیة
بدفتر    أن  ونذكر       المتعلق  الجدید  التنفیذي  المرسوم  إصدار  من  عامین  بعد  جاء  الجدید  العمومیة  الصفقات  تشریع 

العمومیة الصفقات  لعقود  الضابطة  الإداریة  التنفیذي    الشروط  لصفقات  اعقود  كانت  وللعلم    9.)219ـ    21(المرسوم 
اعتمادا على دفتر الشروط الإداریة المفروضة على مقاولي غداة الاستقلال  تبرم  شغال العمومیة  العمومیة في مجال الأ

وھذا بمقتضى   ،1958دیسمبر لسنة    15المؤرخ في  الوزاري  القرار  واسطة  أشغال الطرق والجسور والمصادق علیھ ب
لفترة انتقالیة التشریع الفرنسي    سریانتمدید    الذي نص على  1962دیسمبر    31المؤرخ في    157  -  62القانون رقم  

 . وھذا طبعا من أجل تفادي حالة الفراغ القانوني في الدولة المستقلة الناشئة ،باستثناء مقتضیاتھ المخالفة للسیادة الوطنیة
) شغال العمومیة والنقلتجدید البناء والأ  وزاري عن الوزارة المسماة حینھا (  صدر قرار  1964نوفمبر    21وفي        
بمعنى كل مشاریع   ،شغال الخاصة بوزارتھالموافقة على دفتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على صفقات الأ ب  یتعلق

المؤرخ في   90ـ    67  رقم   مرالأ   قتضىھذا القرار الوزاري ضمنیا بم  لغاءإ م  ت  . ھذا وقد شغال العمومیة والنقلالبناء والأ
كونھ النص الوحید    استمرت الإدارة الجزائریة تعمل بھرغم ذلك  بو  .المتضمن قانون الصفقات العمومیة  1967جوان    17

الصفقات   وتخبط مختلف قوانینفشل  یعتبر واحد من أسباب  بھذا فھو  و  الذي عالج مجال شروط إبرام الصفقات العمومیة،
   .السابقة العمومیة

نستطیع القول بكل بساطة أنھ تجاوزه الزمن، فالكثیر    دفتر الشروط المعني  من خلالبالنظر للمصطلحات المستعملة  و      
المصطلحات   ھذه  العمومیة  من  الصفقات  قانون  في  موجودة  تعد  :  و  ،الیوملم  المثال  سبیل  على  ذكر  (طلب نستطیع 
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، صفقة السعر الإجمالي، ھندس المعماريمھندس الدائرة أو الم  ،العروض، المزایدة المفتوحة والمزایدة المحدودة، المباراة 
الواقع   ). صفقة أسعار الوحدات ....الخ  التي أبان علیھا  الفراغات القانونیة  القرار یتضمن الكثیر من  ولا شك أن ھذا 

ومن ھنا تأتي أھمیة المرسوم التنفیذي سالف الذكر ( ،  في حالة المنازعات في مجال الصفقات العمومیةخاصة    العملي
  سنة من ھذا القرار الوزاري المتعلق بدفتر شروط الصفقات العمومیة. 57) والذي جاء بعد 219ـ   21رقم 

 
 المطلب الثاني : تأثیر الصفقات العمومیة على التنمیة وجودة الخدمات 

ریو دي جنایرو  بقمة  1992سنة  لأول مرة    كما ھو معروف  العمومیة والطلبات المستدامة التنمیة بین الصلةتبلورت        
ضرورة وعیھا ب عن   الدول أبانت  حیث(ملتقى عالمي بیئي في إطار منظمة الأمم المتحدة)،    المتعلقة بالمناخ  بالبرازیل
مراعاة    ھاھیاكلو ھامصالحل  العمومیة بالطلبات المتعلقة سیاساتھا مراجعة طریق  عن   في البیئي العنصر،  الإداریة 

 المختصة السلطات  تشجیع تناولتھا التي النقاط  أھم بین من كان  ، 2002سنة   للأرض جوھانسبورغ قمة إجراءاتھا. وفي
 بمجال منھا المتعلقة لاسیما ،القرارات  اتخاذ عند كبعد أساسي  المستدامة التنمیة الاعتبار بعین الأخذ  المستویات جمیع على

 الاھتمام والتأكید  ونح  العمومیة  الصفقات توجھ تدابیر باتخاذ جوھانسبورغ قمة  في التوصیة وعلیھ تم .  العمومیة  الصفقات
 .الوطني أو الدولي المستوى على سواء بیئیا، السلیمة والخدمات السلع وتبادل  نشرعلى 
المتعلقة بالتنمیة في الصفقات    ىأول الأوروبي أیضا برزت لأول مرة على المستوى  1992وفي سنة         التوجھات 

 ) فيBenntjesالأوروبیة قرار (  للمجموعة العدل محكمة صدر عن من ھذا التاریخ    وقبل بضع سنوات    .العمومیة
 مرة ولأول منھ التمس بعدما  ،العمومیة الصفقات مجال في المستدامة للتنمیة ، جسد البعد الاجتماعي1988  سبتمبر    20

أقرت     2002وفي سنة  10).11، ص  2011العمومیة (بلملیاني،   الصفقات في اجتماعي معیار مشروعیة مدى معاینة
 .العمومیة الصفقات  في البیئیة المتطلبات  دمجأن تباشر بدون مماطلة  دول الاتحاد  في      العامة السلطات قدرة  نفس المحكمة

 بتاریخ العمومیة الطلبات مجال في مناسبتین، أولھما في الأوروبي الإتحاد لجنة قبل من روتطو  الموقف ھذا تكرس  وقد
 ، وثانیھما متعلق»والخدمات   والبناء التورید وعقود العامة بالأشغال المتعلق  «EC 18/2004   2004سنة  مارس 31

   Etrillard, 2016, p 313 et 332.(11البریدیة ( والخدمات النقلو الطاقةب
الأ الدولیة للتوجھاتوتبعا         بمراعاة  الاجتماعیا بعالمتعلقة  العمومیة،  ةوالبیئی  ةوالاقتصادی  ةد  الصفقات  مجال   في 

باحترام  المعمورة التزمت الجزائر كغیرھا من دول  المستدامة لتنمیةبا  المتفق علیھا المتعلقة ة المتحد الأمم  ھدافلأ اتنفیذ و
 المستدامة  التنمیةأفرد الاھتمام بمصطلح     2020 لسنة الدستوري ھذا التوجھ. وعلى المستوى القانوني نلاحظ أن التعدیل

، وبذلك یكون المؤسس الدستوري قد أحاطھ منھ 64 المادة  أعاد التأكید علیھ في نص و دیباجتھ،ونص علیھ إبتداءً من  
 .المواطن بھا یتمتع التي الحقوق أھم  من بالرعایة والسمو وجعلھ

 الجزائري  لم یكن مطروحا على المستوى الرسمي العمومیة الصفقات  مجال وتجدر الإشارة إلى أن البعد التنموي في     
  مختلف النصوص القانونیة الجدیدة في المستدامة التنمیة الأمر وبدأ یتبنى أھداف المشرع تدارك أین 2008 سنة غایة إلى

 المتعلق   03 ـ10القانون رقم   وھو حداثة أكثر قانون 2010ى المشرع سنة  وعلى سبیل المثال تبن  .الصادرة من حینھا
من خلال    الوطني إلى حد ما،وكذلك فعل المشرع    12.)73، ص  2021المستدامة (حیموم،   التنمیة إطار في البیئة بحمایة

 .العمومیة الصفقات بتنظیم  المتعلق 236 ـ 10الرئاسي رقم   المرسوم إصدار  
ھذا النص القانوني   موادنستعرض بعض    العمومیة الصفقات  مجال في المستدامة التنمیة بأبعاد الفعلي الاھتمام   ولبیان      

تضمنت تدابیر تمكن  23 المادة ومن ذلك أن  الذي اعتبر إصلاحا حینھا من قبل المھتمین والمتابعین للشأن الاقتصادي،  
، وھي تھدف  العمومیة الصفقات جمیع في%   25في حدود   أفضلیة ھامش من  الجزائري للقانون  الخاضعة المؤسسات

ولا شك أن تشجیع الانتاج  من خلال ذلك إلى تحفیز عملیات الانتاج على المستوى الوطني كما ھو واضح من نص المادة.  
كالتغلیف أو التعبأة الوطني لھ تبعات إیجابیة كثیرة على التنمیة، من خلال ارتباطھ بمسارات ونشاطات تنمویة أخرى  

الدائمة وا التنمیة  إلى  متكامل یؤدي  النھایة كل  ذلك من نشاطات تشكل في  والتشغیل والضرائب وغیر  والنقل  لتسویق 
 وھي ردیف لمصطلح التنمیة المستدامة.   ،والشاملة

، الوطنیة المناقصة بالاقتصار على تضمنت أحكاما تلتزم بمقتضاھا المصلحة المتعاقدة   فقد96 و56 و  54  المواد أما      
 المصلحة  حاجیات تلبیة على الوطني الإنتاج أداة  قدرة  حالةأي عدم السماح للمؤسسات الأجنبیة بالمشاركة، وھذا مرتبط  ب

ومثل ھذا الإجراء لیس حكرا على .  المتعاقد المتعامل اختیار   ومعیار أداة الإنتاج الوطني من المتعاقدة، ومن ثم جعلت 
ا.  محلی  المنتجة والخدمات المواد باستعمال الأجنبیة المؤسسات قیدت أنھا كما الجزائر، بل تتعامل بھ الكثیر من الدول،

التدابیر   ھذه  مثل  شأن  بالنفع  ومن  تعود  على طبعا  أن  ثم  ومن  بالتبعیة،  الدولة  میزانیة  وعلى  الوطني  الاقتصاد  على 
 علیھ نصت المرسوم من خلال ما ھذا  في  للتنمیة الاجتماعي البعد ویبرز أیضاالاستقرار الاجتماعي والسیاسي للبلاد.  
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 بحمایة  المتعلقة البنودعلاوة على  المحلیة   العاملة الید باستعمال المتعلقة قانون العمل بنود  احترام من ضرورة    62المادة 
 وھذا في كل الصفقات المشمولة بھذا القانون. البیئة 
في متنھ   المستدامة التنمیة سالف الذكر أنھ أضاف عبارة  247 ـ 15 رقم الرئاسي المرسوم  على یسجلع ذلك  وم      
 التنمیة  أبعاد  تضمنت التي ھذا المرسوم  مواد  ومن .القانونیة السابقة في مجال الصفقات النصوص في غائبة كانت بعدما

 والنجاعة ،الاجتماعي  بالجانب  المتعلقة النجاعة أھمھامن أجل التعاقد    معاییر عدة وضعت  التي  78 المادة  نذكر المستدامة
 للبنود  العمومیة الصفقة تضمین إلزامیة على الأخرى ھي 95 وقریب من ذلك نصت المادة   .المستدامة بالتنمیة  المتعلقة
تساھم نظریا في تكریس مفھوم التنمیة المستدامة من خلال  . وكل ھذه التدابیرالمستدامة والتنمیة   البیئة بحمایة المتعلقة

تشجیع كل ما ھو وطني، لكن كل ذلك قد لا یكون كافیا للوصول إلى غایة التشریع، وخاصة فیما یتعلق بجودة الخدمات،  
 والتي تتطلب التعاون الأجنبي واستعمال التكنولوجیات الجدیدة في مرحلة ما على الأقل.  

بدون تفصیل استعمال عبارات    نلاحظ المرسوم ھذامن نظرة سریعة على  و       والشمول  بالعمومیة  تتسم  فضفاضة 
 یوضح لم  أنھ كماللآلیات والتقنیات العملیة التي یجب إقرارھا من خلال العقود المبرمة في إطار الصفقات العمومیة،  

ومع ذلك   .المتعاقدة   المصلحة حاجیات  تحدید  ل امج في خاصةالتي اشترطھا ونص علیھا   البیئیة المعاییر  مراعاة كیفیة  
 یبقى ھذا القانون خطوة أولى كانت ضروریة لمسایرة المتغیرات العالمیة المتعلقة بالبیئة والتنمیة المستدامة. 

 البنود دفترب علقالمت   219ـ  21رقم   التنفیذي ومن بین النصوص القانونیة الھامة الصادرة حدیثا نذكر المرسوم       
وفق   العمومیة  صفقةلل الأساسیة    مكوناتال من، وھو بكل تأكید  للأشغال العمومیة الصفقات  على المطبقة العامة الإداریة

، ذلك أن ھذا المرسوم التنفیذي صدر في سالف الذكر   247   ـ  15من المرسوم الرئاسي رقم    10  المادة   ما ورد في متن
 الواجبة والمفروضة على طرفي التعاقد العمومي أي التدابیر  من مجموعةالتنفیذي  المرسوم  تضمن ھذا .  مرحلة سریانھ

 في والصحة  السلامة ولضمان البیئة على للأشغال حفاظا العمومیة الصفقة على الحائز والمقاول المتعاقدة  المصلحة
 اتصالا  الأكثرو استعمالا الأكثر إحدى آلیات أو أنواع الصفقات العمومیة  بكل تأكیدالأشغال    وتعتبر صفقات  .الورشة
، وعدم المساس بالمواقع الورشة موقع في تكتشف  قد التي بالآثار  القانونیة العنایة خلال من المستدامة التنمیة بجوانب
 . والمناظر الطبیعیة التي تدخل في ھذا الإطار السیاحیة

ذكر ن  ھذا المرسوم  في ذكرھا ورد والتي المستدامة التنمیة یخص فیما المقاول عاتق على تقع التي التدابیر أھم  ومن      
 جودة على تؤثر قد والأضرار التي الأرض، طبیعة تشمل خاصة قد التي الأشغال تنفیذ عراقیل تحدید  :على سبیل المثال

 اتخاذ إلزام الطرف المتعاقد بولا شك أن البعد البیئي واضح في ھذا المثال، وأیضا من خلال  ،  الأشغال إنجاز خلال البیئة
من المرسوم    22و  12المادتین  ( الورشة في والأمن البیئي والتسییر والنظافة النظام  اللازمة للحفاظ على  تدابیرال كل

   13.)219ـ   21التنفیذي رقم 
أیضا       المرسوم  المعثور علیھا في  بالمنتجات،  المتعلقة المواصفات ب  وعنى ھذا  والبقایا  بالأغراض  یتعلق  ما  وكل 

،  58،  54،  47،  46:   المواد(وغیر ذلك من المسائل الواردة    الورشة وأیضا تسییر النفایات ومراقبتھا والتخلص منھا
 نصوصھ، في المستدامة التنمیة  بأبعاد الاھتمام الواضح أفرد العنایة و  قد  نص القانونيومن ثم یكون ھذا ال ).6و  60
الوفاء بالعھود والاتفاقیات الدولیة  وخطوة إضافیة في طریق   عامة الجزائري بصفة للمشرعتبر تطورا ملحوظا  یع ما وھو

لا یخلو من النقائص، فقط أن مجال وھذا لیس معناه أن ھذا النص القانوني كامل    .التي أبرمتھا الجزائر في ھذا الصدد
 دراسة ھذه النقائص لیس ھنا لأننا نحاول أن نفرد الاھتمام لجوانب التثمین والترشید من خلال ھذه الدراسة.  

وفیما یتعلق بجودة الخدمات فیقع الكلام علیھا من تحصیل الحاصل، إذ أن جودة الإنجاز أو المواد الموردة ومراعاة      
كلھا عوامل تؤثر بدون شك على جودة الخدمات والاجتماعي علاوة على البعد التقني  البعد البیئي والتراثي والصحي  
وإضرار بالبیئة والمحیط،  ،  وبخلاف ذلك منتج رديء وأشغال غیر متقنة أو مغشوشة  .المقدمة من طرف المرفق العام 

فكل ذلك ھو عامل ھدم لمصداقیة الدولة ولجودة الخدمات   ورصید مالي محدود من خلال المناقصة على سبیل المثال،
تعلقة بمشاریع الصفقات التي تضمنھا لمواطنیھا ولزائریھا. ولعل المشرع ما زال في حاجة أكبر لتشدید الرقابة والمتابعة الم

والنوایا السیئة فترات غیاب الرقابة للغش  ریضةوخاصة أثناء فترة الإنجاز أین یستغل بعض دوي الضمائر الم العمومیة
 .  في بعض الأحیان حتى كمیتھا وأفي المواد المستعملة أو في نوعیتھا 

  المبحث الثاني : وسائل وأوجھ تثمین وترشید الصفقات العمومیة من خلال القانون الجدید 
بمختلف أبعادھا من خلال  والاجتماعیة  الاقتصادیة التنمیة  تحقیقبھدف  و المستدامة التنمیة مفھوم  توطید   من أجل      

 ھذه  لتحقیق قانونیةو مادیة  وسائلأیضا ما یلزمھا من  و التقنیة الأسالیب أفضلسعي لإیجاد  ال  من لابد ،الإنفاق العمومي
أوجھ   ثم نبین ،)(المطلب الأول العمومیة الصفقات قانون في المستدامة التنمیة  دمج وسائل إلى نتطرق وعلیھ الأبعاد،

 ). المطلب الثاني(تثمین وترشید الصفقات العمومیة 
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 المطلب الأول : وسائل دمج التنمیة المستدامة في قانون الصفقات العمومیة  
 ضمن إدراج تدریجیا فرض ما  وھو المستدامة العمومیة كغیره من القوانین بمفھوم التنمیة تأثر قانون الصفقات      

التي تراعي متطلبات التنمیة وتساھم في تثمین وترشید النفقات العمومیة، ومن ثم   أحكامھ بعض الإجراءات والمبادئ 
ومن .غیر الأبعاد التقنیة  مع مراعاة أبعاد أخرى  تحقیق الھدف منھا أي تحقیق الجدوى الاقتصادیة بأقل ما یمكن من إمكانات

 بین الوسائل التي یمكن إحصاؤھا نذكر :  
 

 العمومیة الصفقة  لإسناد معیار أساسي المستدامة التنمیة  ــ أولا :
ا المتعاقدة المصلحة تستند      سبیل  تناولتھا   معاییر  عدة  على  الاقتصادیة المزایا حیث من عرض  أحسن ختیارفي 

النوعیة، الطابع  أھم المعاییر نذكر :   بین  منو.  الذي سبق ذكره   247ـ    15رقم  من المرسوم الرئاسي    78المادة  بالتفصیل  
المستدامة ...  بالتنمیة المتعلقة والنجاعة للأشخاص المھني  الإدماج لترقیة جتماعيالا بالجانب المتعلقة الجمالي، النجاعة

 التوفیق  خلال من المستدامة  التنمیة أھداف  عتبار الإ بعین تأخذیجب أن    المتعاقد  المتعامل اختیار معاییر   ومن ثم فإن  . الخ"
وھي أھداف مرتبطة   الاجتماعي والتقدم  وتعزیزھا البیئة وحمایة وھو الھدف الأساسي للصفقة،   الاقتصادیة التنمیة بین

نتائج تمس بالمبادئ الأساسیة   یقبل أن یؤدي اعتمادھا إلى  المعاییر لا ھذه   لعلھ من المفید التذكیر بأنو  .بالھدف الأول
  . المترشحین لقانون الصفقات العمومیة مثل التمییز بین

حافظ عموما على نفس التدابیر حسبما  2023الصادر سنة أن التشریع الجدید المنظم للصفقات العمومیة   والملاحظ      
 62واد من وأیضا الم 60والمادة  59والمادة  58وأیضا في مواد أخرى متفرقة، منھا المادة  منھ7 المادة ورد في نص 

نقول ذلك على أساس أن التنمیة المستدامة مرتبطة إلى حد كبیر بتشجیع الإنتاج الوطني والدفع بالمؤسسات .  64إلى  
، أما الوطنیة بصفة عامة والصغیرة منھا على وجھ الخصوص إلى التنافسیة وإلى الاندماج في حلقة الاقتصاد الوطني

الأجنبي فیمكن أن نستفید عبره من التكنولوجیات الحدیثة، غیر أننا لا نعول علیھ في مجال التنمیة المستدامة لكونھ یھدف  
 ، ویبرز دور الضابط القانوني ، وھنا یأتي دور المصلحة المتعاقدة عبر التفاوض تحقیق مصالح خاصة ربحیة لا أكثرإلى  

 .الذي تحدده السلطات العمومیة
 العمومیة  الصفقات في شرط لازم وبند ھام المستدامة التنمیة  ثانیا : ــ

المادة        رقم   المرسوم  من 95 تضمنت  أخرى، ،(الملغى)  247  ـ  15 الرئاسي   البنودبعض   علاوة على شروط 
  وكذلك  ، كما تقدم معنا  كمفاھیم جدیدة ودخیلة على التشریع الجزائري في زمنھا  المستدامة والتنمیة البیئة بحمایة المتعلقة
أما التشریع الجدید فقد أعطى أفضلیة للمؤسسات الصغیرة، للمناولة   .المحلیة العاملة الید بتشغیل المتعلقة البنود بعض

وھو أمر منطقي بحیث لا یتم  الوطنیة وللمنتوج الوطني وللحرفیین الجزائریین إلا في حالة ضرورة الجودة أو التقنیة،  
وعلاوة على ذلك اشترط بنودا لحمایة البیئة واللجوء اللجوء إلى المتعامل الأجنبي إلا في حالة الضرورة التكنولوجیة.  

. وأما أھم البنود والضوابط وأكثرھا عددا فنجدھا ضمن مقتضیات 62و  61  60د  الموامن حلال  إلى الطاقات المتجددة  
 الذي سنتناولھ بالتفصیل فیما یلي من الدراسة.   2021م التنفیذي لسنة المرسو

  الصفقات تنفیذ أثناء المستدامة التنمیة مستجدات وسیلة لتلبیة  الملاحق ثالثا: ــ
الذكر  ال س  219ـ   21 التنفیذي المرسوم  من 47 المادة حسب   الملحق یعد        قانونیةف  للمصلحة  وسیلة   وضمانة 

ھذا ویجب  ذلك. العامة المصلحة  ضرورة  اقتضت ماوإذا    في بعض الحالات المنصوص علیھا الصفقة لتعدیل المتعاقدة 
ویقصد بذلك التوازن المالي القائم بین قیمة  ،الصفقة توازن على أساسیة بصورة  الملحق یؤثر أن یمكن لاالتنویھ بأنھ  

 تكن لم  تقنیة تبعات ظھرت إذا ما  حالةفي  أساسا  یتم اللجوء إلى الملحق  الصفقة والأعباء المقابلة التي تقع على المقاول. و
من القانون رقم   81وھو یعتبر وثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة وفق مقتضیات المادة    الأطراف، عن إرادة  وخارجة متوقعة

 محل الدراسة.  12ـ  23
مقتضیات        لسنة    64و  63المادتین   وحسب  التنفیذي  المرسوم  المفعول  2021من  أعلاه   ساري  فإن والمذكور   ،

ینص ھذا   وإمعانا في ذلك الصفقة.   في تعاقدیة بنود  ةعد أو بند  تعدیل  أو  /و أوتقلیلھا الخدمات زیادةبھدف   الملحق یبرم
طوارئ أو  ظھور الضرورة الناتجة عن  حالة في المتعاقدة  والمصلحة  المقاول  بین ملاحق إبرام  المرسوم على إمكانیة

 عوائق غیر متوقعة أو صعوبات تقنیة لا یمكن تجاوزھا بدون آثار مالیة إضافیة. ومن ثم فإن الملاحق تصبح والحال ھذه
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 بالصفقة ملحق موضوع تكون جدیدة  تعھدات  تنفیذإكمال   بعدم الانسحاب، بل تحفزه على  للمقاول تسمح قانونیة ضمانة
المالیة   على  الحصول من یمكنھ ما وھو العقد، إبرام  أثناء  الحسبان في تكن لم  ویمكن   ، من جھة  قانونیة بصفةحقوقھ 

  .من الجھة الأخرى المصلحة المتعاقدة من معالجة الطوارئ والعوائق المیدانیة غیر المتوقعة
الواقع أن ھذا الإجراء كان سائدا بصفة ضمنیة ولكن من خلال صفقة أخرى         یوعد بھا ذات موضوع آخر  وفي 

ولطالما ،  من أجل تسویة مصاریفھ الإضافیة الناتجة عن أشغال غیر منصوص علیھا في الصفقة المعنیةشفویا  المقاول  
لكن ذلك لا . ، وھو أمر شائع في تسییر الجماعات المحلیةعایشتھ شخصیا أثناء عھدة انتخابیة في المجلس الشعبي البلدي

للصفقة   آخرین یحتجون على المنح التفضیليالأشغال الإضافیة وأیضا نزاعات مع منافسین  یخلو من نزاعات تتعلق بقیمة  
     . ، علاوة على الخروج بمقتضى ذلك عن دواعي الشرعیةالجدیدة لنفس المقاول القدیم 

   
 المستدامة  التنمیة  أحكام خرق عن المسؤولیة رابعا: المقاول یتحمل ــ

مختلف    من التخلص مسؤولیة الكثیر من الأعباء، لعل من أھمھا  وفق تدابیر التشریع ساري المفعول  المقاول على تقع      
بإعادة كما یلزمھ القانون    ،العمومیة  الصفقة التي یباشرھا وفقا للعقد المبرم في إطار   الأشغال عنمترتبة  ال النفایات  أنواع

 حالة وفي حسابھ. على  الأشغال تنفیذ عند المتعاقدة  المصلحة طرف من تصرفھ  تحت الموضوعة الأماكن والمنشآت  
 الآلات حجز یمكن امتنع فإن التزاماتھ،  لتنفیذ یوم 15 و 08 بین یمھلھ إعذار للمقاول یرسلالإخلال بالتزاماتھ التعاقدیة  

 المصاریف والمخاطر كل یتحمل أن  المقاولرغم أن التدابیر القانونیة تلزم و 14).76ص  ،  2011والمنشآت (خرشي،
لكن الواقع ینبأنا غالبا بشيء مغایر تماما فیما   نوعھا، حسب تلقائیا ونقلھا نزعھا یتم  لم  التي والنفایات بالأنقاض المرتبطة

من خلال  التعاقدیة ةلمسؤولییتعلق بإعادة الأوضاع إلى أصولھا قبل الأشغال. نقول ذلك برغم أن القانون یحمل المقاول ا
  . )219ـ   21المرسوم التنفیذي رقم من  63المادة وبالذات قانونا  المنصوص علیھا ةلمسؤولیا وكذلك  المالیة، لعقوبات ا

 وعلى العموم یلجأ المشرع من خلال الصفقات العمومیة إلى إلزام المتعاقد بإجراء دراسات التأثیر على البیئة ومعرفة       
وھنا تبرز بوضوح أبعاد    ،الطبیعي والفضاء المحمیة والنباتیة والتراثیة الحیوانیة الأنواع وعلى السكان على المشروع أثر

 ھدفھا وقائي طابع ذات دراساتال ذه وھ  15)،10ــ    03رقم  القانون ( من  16المادة ، وھو ما نصت علیھ  التنمیة المستدامة
   .عناصرھا أو بالبیئة إلحاق الضرر منع

ا        قانونیة   البیئیة المعاییر احترام بعض   مبدأیا فرض قد    لمشرعوعلاوة على ماتقدم نسجل أن  من خلال نصوص 
 تحدید الدولة عاتق على یقعوفقا لأحد المصادر    أنھبحیث   البیئة، قانون من 15 المادة  ومثال ذلك ما تضمنتھ ،أخرى

 والأرض والماء بالھواء یتعلق فیما لاسیما  النوعیة وأھداف الإنذار ومستوى القصوى القیم وضبط البیئیة، المقاییس
،  2022خاصة (حیموم،   وضعیة حالة في اتخاذھا یجب  التي والتدابیر المستقبلة الأوساط حراسة وكذا الأرض وباطن

وھذا ما یجعلنا نقول أن مسؤلیات المقاول كثیرة ومتعددة الأبعاد، وھو ملزم بالإطلاع على مختلف النصوص  16).582ص  
بمشاریعھ، وھو قلیلا ما یوفق في ذلك. وھنا یبرز دور السكرتاریة المساعدة لھ (افتراضا)، وأنا أنصح القانونیة المتعلقة  

 بھا، أو المستشار القانوني الذي یفترض أن یستعین بھ من حین لآخر. 
، ومثال ذلك والبیئیة  الصحیة الأخطار تفادى ذات طبیعة وقائیة بھدفالقیام بإجراءات  المتعاقدة  للمصلحة یمكن كما      
 لاستلام  معینة  شروط أیضا فرضوللتأكد من إجراءات السلامة والأمن،  الضروریة عند المخابر المختصة   التحالیلب القیام 

 الأشغال  صفقات مجال في الخاصة التعلیمات دفتر أو  المشتركة التقنیة التعلیمات  دفتروفق ما ینص علیھ   السلع أو اللوازم 
المرسوم  المشرع أن  إلى    ونشیر .أو كلاھما ھاما  219 ـ   21 رقم التنفیذي ومن خلال   لتنظیم وضبط  أفرد حیزا 

 والتجارب الاختبارات  على نص شروط نوعیتھا، وكذلك على ونص البناء  ومكونات ومنتجات  بمواد  المتعلقة لمواصفات ا
 .  )57إلى    54المواد من والمنتوج (  السلع لجودة  قیاسا بھا المتعلقة

 إلى تھدف  من المشرع  وفعالة دینامیكیة  نظرة  ضمن في ھذا التشریع تندرج المدرجة وعلى ما تقدم فإن التعدیلات      
 وسائل وآلیات   یكرس إلى حد كبیر  و ،الواقع مع یتماشى قانوني إطار  لھ یكون أن العمومیة الصفقات لقطاع السماح
 الاستعمال وضمان بالأخص، العمومیة  والصفقات الإداري العمل على الشفافیة لإضفاء قتصادیةالا والنجاعة التنظیم 
ھذا التوصیف یلیق بھذا التشریع رغم أنھ وضع خصیصا للقانون  و  17)،5، ص  2017العامة (جلیل،   للأموال الأمثل
تعزیز مبدأ الاعتماد على معیار أحسن علاقة جودة / سعر إذا سمح موضوع ولربما كان من أھم التعدیلات    .الملغى  السابق

المادة   بذلك، وھو ما وضحتھ  السعر وحده كان    53الصفقة  الدراسة والتحلیل، لأن الاكتفاء بمعیار  التشریع محل  من 
 .دت ترتیبا على ذلكوسیكون لھ تأثیرات سلبیة محتملة على نجاعة الصفقات العمومیة، علاوة على التلاعبات التي سا
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   أوجھ تثمین وترشید الصفقات العمومیة من خلال التشریع الحالي  المطلب الثاني :
وھذا من   الاقتصادي النشاطتحتل مكانة ھامة في تحریك  أضحت   العمومیة الصفقاتلعلھ من الصواب القول بأن         

العملیات   الدولة، وعادة یتم اللجوء إلى تنظیم  بخزینة وارتباطھ مبالغھا نظرا لحجم خلال ارتباطھا بقطاعات مختلفة وأیضا  
العمومیة بكیفیة تخدم أھداف التنمیة الوطنیة بمختلف أبعادھا السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  بالصفقات المتعلقة

العدیدة التي تصب في صالح تثمین وترشید عملیات صرف المال العام عن طریق الصفقات والریاضیة. ومن بین الأوجھ  
   العمومیة یمكن رصد ما یلي:

 إلى   1967سنة منذ العمومیة الصفقات إبرام  عند الأنسب الإجراء ظل یمثل المناقصة نسجل في البدایة أن أسلوب      
المناقصة،   مكان الأربعة بأشكالھ العروض طلب بمصطلح جاء الذي 247  ــ  15الرئاسي رقم    المرسوم  صدور حین

 بضمانات حسب أحد الباحثین   جاء الإجراء الجدید  ھذا  الاستشارة،  وبعد  البسیط  إجراءات التراضي بشكلیھ على  وأبقى
 18).122، ص 2023العام (لعمري،  للمال وحمایة العمومي للطلب للترشح العامة المبادئ  تحقق
 حیث  ، مؤسسال  كرسھا  التي  والمؤسساتیة  ةالدستوری  والبیئة  تتماشى  رئیسیة  تغییرات أما القانون الجدید فقد تضمن        
 تضمنھ   ما  خلال  من  ذلك  یتضحو  العمومیة.  الصفقات   مجال  في  الشفافیة  إحقاق  مع  منھ  والحد  الفساد  محاصرة   إلى  یھدف

 الصفقة   في  المتعامل  قبل  من  بالنزاھة التصریح توقیع وإجراءإعداد مدونة للأخلاقیات والسلوك المھني  ب تتعلق  تدابیر   من
وعلاوة على ذلك نص   .من التشریع محل الدراسة  70إلى    65المواد من    في  مفصل  ھو  وكما  معنا،  تقدم   كما  العمومیة

القانون على ضرورة إجراء دورات تكوینیة لصالح الموظفین ذوي الصلة بإعداد وتنفیذ الصفقات العمومیة وفقا للمادة 
ولا یسعني إلا أن أشجع .  ذو البعد الاقتصادي  ، ولا شك في أن ھذا الإجراء یساھم في تثمین وترشید ھذا المجال الحیوي8

 مستحسنا مثل ھذه التدابیر. 
إجراء المنافسة وفقاُ لإجراءات الاستشارة أو طلبات العروض أو الإجراءات الخاصة،    إمكان  التشریع  ھذا  جدید  ومن      

التشریع كما أباح ھذا القانون  .  19و    18وھذا وفقا أحكام المادتین    ویعتمد ذلك على مبلغ أو طبیعة الخدمة المراد إنجازھا
الموضح بموجب   والإجراء التفاوضي بعد الإستشارة  ، 41تضمنتھا المادة    في حالات إستثنائیة  اللجوء إلى أسلوب التفاوض

السابق   الواردة ضمن مقتضیات القانونوھي تحل محل التسمیات    ،ساري المفعول  2023من تشریع سنة    42المادة  
   .التراضي البسیط والتراضي بعد الإستشارة على التواليأي   الملغى
 ولاسیما  محلي  إنتاج  كل  تعزیز  خلال  من  وھذا  الوطني  الاقتصاد  عرفھا  التي  العمیقة  التغییرات  القانون  ویراعي      

لھا   للعلامة،  الحاملة  الناشئة  المؤسسات  أو  مصغرة وال  الصغیرة   المؤسساتب  منھ  لمتعلقا الطلب   20فیخصص  ٪ من 
تندرج كل ھذه الإجراءات ضمن   .العمومي وفق دفاتر الشروط للمؤسسات التي تشغّل نسبا دنیا من العمال ذوي الإعاقة

إلى   الرامیة  الوطني  الإرادة  المنتج  منھاحمایة  المبتدئة  الوطنیة خاصة  المشرعوالمؤسسات  فعل  وحسن  یمكن   كما  .، 
التي یجب منتجات ذات منشأ جزائري ولتعطى الأولویة للاندماج في الاقتصاد الوطني وإلى تدابیر أخرى    أیضا  الإشارة 

 لذا یرجى الرجوع إلى فحواھا.  59و 58المادتین وقد فصلت في ذلك   ،المناولةالمتعلق بدفتر الشروط  أن ترفق في 
التي تم        ومن أوجھ تثمین وترشید الثروة الوطنیة من خلال ھذا التشریع احترام البیئة وأھداف التنمیة المستدامة، 

علاوة على ضرورة اللجوء إلى الطاقات الجدیدة    60، وتم التأكید علیھا بموجب المادة  7النص علیھا ابتداءً من المادة  
للحرفیین وللمنتجات ذات المنشأ الجزائري، وشجع على ترقیة الشغل والإدماج   والمتجددة. في حین أعطى المشرع أفضلیة

الوطنیة العاملة والإطارات  للید  ذلك من خلالالمھني  الجدید ساري من    64و   63  62  61المواد    ، ویتضح  التشریع 
ولا شك أن مثل ھذه التدابیر تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وتساھم بشكل ملحوظ، إذا استعملت بحرص المفعول.  

 ومثابرة، في الاستقرار الاجتماعي والسیاسي في البلاد.  
، وردت رقمنة الحكومة والإدارة متابعة وإنجاز المشروع المعلن عنھ رسمیا منذ مدة الطویلة والمتعلق بوفي إطار        

شفافیة الإجراءات من جھة أخرى، وبحسب   دعم مبدأ  أحكام خاصة في ھذا التشریع تدخل في ھذا الإطار علاوة على  
من التشریع محل الدراسة، تنشأ بوابة إلكترونیة للصفقات العمومیة كفضاء واسع لجمیع المصالح المتعاقدة    105المادة  

جو تعزیز  و توفیر الوقت والجھد والمال   والأكید أن ھذا الإجراء من شأنھ  .والمتعاملین في ھذا المجال ولكل المھتمین
المتعاملین   بین  العادلة  العمومیة،    في مجالالمنافسة  الممارسات  الصفقات  القضاء على بعض  التي لطالما ویسعى إلى 

تسریع "    وبحسب تصریح وزیر المالیة:  وكذلك  ،وما إلى ذلك والمحاباة والمحسوبیة    الرشوة سادت في ھذا المجال مثل  
العملیات   الشفافیة في قطاع حساس،  ووتیرة الإجراءات والتدقیق في  الوثائق  علاوة على  تحقیق  السماح بنشر ومبادلة 

  2023mf.gov.dz.(19,والمعلومات المتعلقة بالصفقات العمومیة وكذلك إبرامھا بالطریقة الإلكترونیة" ( 
البوابة الإلكترونیة للصفقات من موقع  تحمیل دفاتر الشروط مجانا    لكل المھتمینیمكن  ونتیجة لعملیة الرقمنة ھذه       

تطبیق مبدأ شفافیة الإجراءات وحریة الوصول المنشأ، وھذا أمر إیجابي بلا شك ولعلھ یساھم في تكریس وتدعیم  العمومیة  
أكد وزیر  قد و  12.20ـ  23من القانون  5المادة  وھو ما تأكد من خلال  ،إلى الطلب العمومي والمساواة بین المترشحین
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المالیة أن ھذه البوابة "دخلت حیز التنفیذ في شقیھا المعلوماتي والعملیاتي"، مضیفا أن "جمیع التدابیر قد اتخذت من أجل 
وتنص المادة      mf.gov.dz( .21(2023,التنفیذ الناجح لھذا الإصلاح وذلك بالتوجھ نحو رقمنة الآلیات والإجراءات"

الجدید    46 التشریع  والذي الإشھار    وجوبعلى  من  الجدید  الأمر  وھو  الالكترونیة  تلك  وأیضا  المكتوبة  الصحف  في 
النشرة الرسمیة یتماشى مع الوضع القائم والذي تھیمن فیھ الوسائط الالكترونیة، وتم التأكید أیضا على إمكانیة الإشھار في  

 .  كما ھو معروف من خلال القوانین السابقة لصفقات المتعامل العمومي
المجلس الوطني للصفقات العمومیة كھیئة لدى الوزیر   104وفي إطار الترشید دائما أنشأ المشرع من خلال المادة        

الاتصال مع الجھات المختصة وإبداء الرأي حسب بالمجلس  المكلف بالمالیة مختصة في مجال الصفقات العمومیة، یتكفّل  
الحالة في كل مشاریع النصوص القانونیة المتعلقة بالصفقات العمومیة واقتراح إجراءات یحتمل تعمیمھا من أجل ترشید  

ة  مجال الصفقات، وإبداء الرأي في دفاتر البنود الإداریة قبل المصادقة علیھا وكذلك في نماذج عقود الصفقات المتعلق
بالأشغال واللوازم والدراسات والخدمات. ومن مھام المجلس أیضا تحلیل البیانات المتعلقة بالجوانب الاقتصادیة والتقنیة 

وأیضا البث في صحة إجراءات إبرام ومنح الصفقات ذات   وإجراء إحصاء اقتصادي سنوي للصفقات العمومیةللصفقات،  
مبدأ الشفافیة   زیعزتفي  ه التدابیر  ھذ  مثل  ھ یساھم بولعلومنھ فإن المجلس یتمتع بصلاحیات معتبرة،  .  الأھمیة الوطنة

 من قانون الصفقات العمومیة الجدید.   5المنصوص علیھ في المادة 
برنامجا تقدیریا لمشاریع الصفقات العمومیة وجوب إعداد    من ھذا التشریع  95المادة  تضمنت    وعلاوة على ذلك       

وبالإضافة إلى   .المصلحة المتعاقدة في بدایة كل سنة مالیةمن طرف    التي سیتم الانطلاق فیھا خلال السنة المالیة المعنیة
). كما یضمن ھذا التشریع 95تخضع الصفقات العمومیة إلى رقابة داخلیة ورقابة خارجیة ورقابة الوصایة (المادة    ما تقدم 

 .   87المادة وفق ما نصت علیھ اللجوء للعدالة لتسویة النزاعات، ولكن أیضا وقبل ذلك التسویة الودیة لھا 
أنھ تم  المالیة  حول إعداد دفتر شروط نموذجي موحد، أكد وزیر  برلماني  من جھة أخرى، وفي رده على انشغال        

العمومیة  بالعمل على عصرنة إجراءات إبرام الصفقات  العمومیة الأخرى،  العمومیة والعقود  تكلیف مدیریة الصفقات 
وعقود تفویض المرفق العام والشراكة العمومیة الخاصة والعقود العمومیة الأخرى، والسھر على توحید دفاتر الشروط،  

ریبا، بعد الانتھاء من الإجراءات المتعلقة بإصدار مشروع القانون والمصادقة مؤكدا أنھ "سیتم مباشرة إجراءات التوحید ق
 22علیھ" (من مداخلة وزیر المالیة أمام البرلمان).

 إمكانیة تحویل  المحلي الإنتاج وترقیة الاستثمار من خلال تشجیع تحفیزومن إیجابیات ھذا التشریع علاوة على        
تنمویة، حمایة البیئة والحمایة الاجتماعیة للعمال، وغیر ذلك من الإجراءات والتدابیر الھامة التي لا  مشاریع إلى الدیون

 یتسع المقام للإفاضة فیھا، ویمكن لدراسات أخرى التفصیل فیھا أكثر. 
في        العمومیة  الصفقات  لقانون  المتتالیة  التطورات  تثیرھا  التي  القانوني  الأمن  إشكالیة  إلى  الختام  في  ونشیر  ھذا 

  23ساري المفعول على ھذا المبدأ في دیباجتھ والتأكید علیھ في متنھ.  2020الجزائر، خاصة في ظل نص دستور سنة  
الأخیر بواسطة تشریع صادر عن البرلمان یساھم في تحقیق الاستقرار في ھذا   العمومیة الصفقات قانون   إصدار    ولعل

ھذا ما نتمناه من   24.النظریة الناحیة من الأقل على بالتنظیم  مقارنة المجال، من حیث أن التشریع أصعب إجرائیا للتعدیل 
خلال استقرار العمل بھذا القانون مستقبلا لمدة كافیة تضمن حریة الوصول للطلب العمومي وأیضا إطار تنافسي شفاف 

 . بین جمیع المتعاملین في ھذا المجال، مع التضییق إلى أقصى حد من الممارسات الفاسدة المحتملة
    :الخاتمة

من خلال تصفح مقتضیات التشریع الحدیث المتعلق بالصفقات العمومیة نلاحظ أن المشرع حرص على تبني المفاھیم        
في السوق،  اقتصاد  نظام  متطلبات  المكرسة ضمن  والمبادئ  الجدیدة  فیھ زمن العالمیة   والتنمیة البیئة حمایة أضحت 

ومن ثم لم   .للجمیع ھدفا متداخلة أبعاد إشراك كل الفواعل الإداریة والاجتماعیة والاقتصادیة ضمن ومحاولة المستدامة
تطور الأمر بل  فحسب،   العمومیة  الأموال وحمایة المتعاقدة  المصلحة حاجات تلبیة حرص علىت العمومیة تعد الصفقات
المواطن. ورغم وجود  تطلعات تلبیةإلى  یھدف   وبیئیة،   واقتصادیة اجتماعیة أبعاد كاملا ذو  مت اقانونی  انظام  إلى اعتبارھا

إرادة قویة في الجزائر لتنویع مصادر الدخل وتثمین الموارد الطبیعیة وترشید الإنفاق العمومي، فإن قطاع المحروقات ما 
  زال یحتل حصة الأسد في ذلك، ومن ثم فإن الصفقات العمومیة ستبقى إلى زمن قادم المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني 

والوسیلة الأساسیة لترجمة المداخیل المتأتیة عن تصدیر المحروقات إلى واقع تنموي من خلال مشاریع تمولھا الخزینة 
 . العمومیة

ویبقى ھذا الأمر عیب ھیكلي في الاقتصاد الجزائري، فیا حبذا لو اجتھدت السلطات العمومیة في تنویع المداخیل        
وجلب استثمار أجنبي قوي بما یعود بالفائدة على مداخیل الدولة المتأتیة من الضرائب على وجھ خاص، ومن ثم على  

لا یخلو من بعض النقائص ومن بعض  الجدید، إلا أنھ  التشریع  ورغم بعض إیجابیات    .إجمالي قیمة الصفقات العمومیة
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من تطلب  وھذا ما ی التنمیة المستدامة، والطاقات المتجددة.  مثل    تتصف بالعمومیةالغموض الناتج عن استعمال عبارات  
  ة. مصداقیال اھكسبحویل ھذه المبادئ إلى واقع عملي یآلیات میدانیة محددة لتالمشرع وضع 

من ھذا   89إلى  87التي نصت علیھا المواد من ومن بین الأمور التي اقترح ضبطھا أكثر ما تعلق بالتسویة الودیة       
قانونیة، لذلك أرى أن تكون ضمن لجنة مشتركة التشریع   لمطالب غیر  أن تكون محلا للمساومات ولربما  التي یمكن 

وبالنسبة لصفقات الدفاع الوطني أرى أن یتم الحد من الاستثناءات التي خصھا ھذا التشریع لصالح التنظیم  قضائیة إداریة.  
 قتراح وزیر الدفاع والذي ھو عادة في النظام الجزائري رئیس الجمھوریة نفسھ. االذي یكون من 

كذلك اقترح ضبط بعض الاستثناءات الواردة في ھذا التشریع وبعض المزایا المتعلقة بالمؤسسات والمنتوج الوطني       
حتى لا تكون مدخلا للفساد من خلال توجیھ الصفقة على مقاس متعامل واحد. وأخیرا اقترح إصدار مرسوم تنفیذي صارم  

ل الصفقات، والمسارعة إلى تنفیذ الوعود الرسمیة بإعداد نظام  یتعلق بشروط ومتابعة نزاھة الموظفین ذوي الصلة بمجا
 التي كما أطالب في الأخیر بالمسارعة في تفعیل تدابیر رقمنة الصفقات العمومیة    نموذجي جدید لدفتر الشروط وتوحیده.

 ونشر كل مستجداتھا من خلال الوسائط الالكترونیة من أجل مصداقیة وشفافیة أكثر.     نص علیھا ھذا التشریع، 
    المراجـع
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 . سیدي بلعباسومكافحتھ، جامعة جیلالي الیابس،  الوقایة من الفساد  مداخلة في الملتقى الدولي حول 

              12   ـ 23من القانون رقم    5المادة    وھي تتطابق مع نص  الملغى  247   ـ 15من المرسوم الرئاسي رقم    5  المادة    ـ 8
                    .المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات  2023أوث   5المؤرخ في 

رقم المرسوم   ـ  9 في    219ــ  21التنفیذي  المطبقة    2021ماي    20المؤرخ  العامة  الإداریة  البنود  دفتر  المتضمن 
 . 2021جوان  24صادرة في   50جریدة رسمیة رقم  ،العمومیة للأشغال الصفقات         على

             والعلوم الحقوق  كلیة دكتوراه،  أطروحة ،العمومیة  الصفقات مجال في  البیئي  البعد  )، 2011( یوسف، بلملیاني    ـ  10
     .11 ص الجزائر،  سطیف، جامعة السیاسیة،

 :   أنظر ـ 11
- Etrillard Claire,  (2006  ),  Le développement durable dans les marchés 
publics            des villes, revue juridique de l'Ouest, n° 03, pp 313 - 332.             

 القانونیة الأبحاث مجلة ، الجزائري  التشریع ضوء على  المستدامة التنمیة)،  2021( مجید، حیموم   ـ  12
  . 73،  ص 1 العدد ،3المجلد                        والسیاسیة،

                                     مرجع سبق ذكره.  219ـ   21من المرسوم التنفیذي رقم  22و 12المادتین  ـ 13
  .  76ص  الجزائر، الخلدونیة، دار  ،العمومیة الصفقات تنظیم إطار في المشاریع تسییر )،2011(النوي، خرشي ـ 14
              البیئة في إطار التنمیة   بحمایة المتعلق 2003جویلیة    19المؤرخ في    10ــ    03رقم  القانون من  16المادة    ـ 15

 . 2003لسنة   43المستدامة، ج ر 
مجید،    ـ  16 العمومیة،)،  2202(حیموم  الصفقات  قانون  في  المستدامة  التنمیة  للعلوم    واقع  الجزائریة  المجلة 
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                 بلقیس، دار  المرفق العام، وتفویضات العمومیة الصفقات  لتنظیم الجدیدة التدابیر)،  2017( مونیة،   جلیل   ـ  17

 . 5ص الجزائر، 
المتضمن تنظیم الصفقات   247ــ    15ضمانات الصفقات العمومیة في المرسوم الرئاسي    )،2023(لعمري محمد،    ـ  18

 . 122، العدد الأول، ص  7مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة تندوف، المجلد  وتفویضات المرفق العام، العمومیة
:  ـ  19 الالكتروني  الموقع  العمومیة،  بالصفقات  المتعلقة  العامة  للقواعد  المحدد  القانون  تاریخ   mf.gov.dzمشروع   ،

 . 2023أوث   81الاطلاع 
المادة    ـ  20 للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات    2023أوث    5المؤرخ في    12ــ    23من القانون رقم    5أنظر  المحدد 

المبادئ  المادة    2015لأول مرة سنة    العمومیة، وردت ھذه  الرئاسي رقم    5ضمن تدابیر   247 ــ  15من المرسوم 
 المنظم للصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام. 

عرض وزیر المالیة لمشروع القانون الجدید أمام لجنة المالیة والمیزانیة بالمجلس الشعبي الوطني یوم  نفس الموقع،    ـ  21
 .2023جوان  10السبت 

 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة.   12ــ    23رقم  من مداخلة وزیر المالیة في تقدیمھ لمشروع القانون     ـ 22
: "تحقیقا للأمن القانوني تسھر الدولة عند وضع التشریع المتعلق    2020من دستور سنة    34من المادة    4ـ الفقرة    23

 . "بالحقوق والحریات على ضمان الوصول إلیھ ووضوحھ واستقراره
، قانون الصفقات العمومیة في الجزائر تطورات وتحدیات، المجلة الجزائریة للعلوم  و ضریفي نادیة  ـ أكرور مریام    24

 . 190، ص 2023، 1، العدد 6القانونیة والسیاسیة، المجلد 


